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اقتصـاد10

انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات الوطنية 
لانتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة

عقدت الجمعية العامة العادية 
لشــركة الاســتثمارات الوطنيــة 
اجتماعها يوم الخميس الموافق ٩

أكتوبر ٢٠٢٥ في مقر الشركة في 
مجمع الخليجية، وبنسبة حضور 
بلغــت ٧٤٫٢٠٢٪، وذلك لمناقشــة 
البند المــدرج على جدول الأعمال 
وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة 
للدورة الجديدة لفترة السنوات 

الـ(٢٠٢٥ - ٢٠٢٦ - ٢٠٢٧).
وخلال الاجتماع أسفرت نتائج 
التصويت علــى إعادة انتخاب ٥

أعضاء للدورة الجديدة، حيث تم 
انتخاب كل من: خالد وليد الفلاح، 
وبــدر ناصــر الخرافي، وشــركة 
ســاك العقاريــة علــى أن يمثلها 
أنس خالــد الصالح، طيبة محمد 
القطامي، وشركة البوابة الوطنية 
للتجارة العامة والمقاولات على أن 
يمثلها فهد عبدالرحمن المخيزيم، 
الذين يمثلون نخبة من الكفاءات 
والخبرات في مجالات الاستثمار 

والتمويل وإدارة الأعمال.
وقــام مجلــس الإدارة الجديد 
باتخــاذ قراره بتشــكيل المجلس 

على أن يكون:
خالــد وليد الفلاح - رئيســا 

لمجلس الإدارة.
بــدر ناصر الخرافــي - نائب 

رئيس مجلس الإدارة.
أنــس خالد الصالــح - عضو 

مجلس الإدارة.
طيبة محمد القطامي - عضو 

مجلس الإدارة.
فهــد عبدالرحمــن المخيزيم - 

عضو مجلس الإدارة.
وبهــذه المناســبة، أعرب خالد 
الفــلاح رئيــس مجلــس الإدارة 
عن اعتــزازه بالثقــة التي حظي 
بها المجلس من قبل المســاهمين، 
مؤكدا حرصه على مواصلة مسيرة 
التطوير التي تنتهجها الشــركة، 
والاستمرار في الالتزام بمسارها 

الاســتراتيجي، وتوســيع قاعدة 
الأصول المدارة، وتنويع مصادر 
الدخل بما يواكب تطورات الأسواق 

المحلية والإقليمية والدولية.
من جانــب آخر، أكد الفلاح أن 
مجلــس الإدارة يواصــل العمــل 
علــى اســتكمال تنفيــذ الخطــة 
الاستراتيجية الشاملة خلال عام 
٢٠٢٥، وتمتــد علــى مــدى ثلاث 
سنوات، والتي تم إعدادها مع إحدى 
العالمية للاستشارات  الشــركات 
الإداريــة، علمــا ان هــذه الخطة 
الطموحــة تمثل خارطــة طريق 
متكاملة تهدف إلى تحسين مكانة 
الشــركة وترســيخ ريادتهــا في 
مختلف المجالات، حيث تستند إلى 
مجموعة من المحاور الرئيسية التي 
ترتكز على التطوير المؤسســي، 
والتحول الرقمي، وتدعيم الكفاءة 
التشغيلية، ورفع جودة الخدمات 

المقدمة للعملاء والمساهمين.
وبين الفلاح أن مجلس الإدارة 
يحرص علــى وضع الإطار العام 
لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 
الإدارة التنفيذيــة للشــركة، بما 
يضمن تحقيق الأهداف المرسومة 

قطاع الاستثمار، مع التركيز على 
تحقيق القيمة المضافة للمساهمين 
والعملاء من خلال توظيف خبراتها 
الطويلة وشراكاتها الاستراتيجية، 
كما أن مجلس الإدارة يسعى إلى 
تعزيــز مبدأ الحوكمة الرشــيدة 
والشــفافية في جميــع تعاملات 
الشــركة، بمــا يضمن اســتدامة 
الأداء والنتائــج الإيجابيــة على 

المدى الطويل.

بكفاءة عالية ووفق أعلى المعايير 
المهنية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة 
ستشهد خطوات عملية ومشاريع 
نوعية تســهم في تعزيــز النمو 
المستدام ودعم موقع الشركة في 

السوقين المحلي والإقليمي.
وأشار إلى أن الشركة ومجلس 
إدارتها يمضيان في ابتكار حلول 
استثمارية متكاملة، وخلق فرص 
جديدة تدعم موقعها الريادي في 

خالد وليد الفلاح وفهد عبدالرحمن المخيزيم خلال الجمعية العمومية لشركة الاستثمارات الوطنيةخالد وليد الفلاح رئيس مجلس الإدارة

جانب من الحضور

الذهب يستقر قرب ٤ آلاف دولار.. والفضة لأعلى مستوياتها منذ ١٩٨٠
وكالات: انخفضت أسعار 
الذهب عن مســتوى ٤ آلاف 
دولار للأونصــة، فــي حين 
تراجعت الفضة عقب موجة 
صعود دفعت الأسعار لأعلى 
مســتوياتها منذ عام ١٩٨٠، 
وذلــك فــي ختــام تعاملات 
الجمعة، حيث قلص المعدن 
النفيس تراجعه ليتداول قرب 
٣٩٦٣ دولارا للأونصة، بعد 
أن خســر ١٫٦٪ في الجلسة 

السابقة.
وتظهر المؤشرات التقنية 
أن الذهــب ظــل فــي منطقة 
الشــرائي معظــم  التشــبع 
الشهر الماضي، ما دفع بعض 
إلــى تثبيــت  المســتثمرين 
مكاسبهم بعد موجة ارتفاع 
اســتمرت ٤ أيــام متتاليــة، 
أوصلــت الأســعار إلــى رقم 
قياســي بلــغ ٤٫٠٥٩ دولار 
للأونصة يوم الأربعاء الماضي.

من قوة مفرطة في أســواق 
الأسهم، وضغوط مالية في 
الولايات المتحدة، وتهديدات 
لاستقلالية مجلس الاحتياطي 

الفيدرالي.
مــن جهــة اخرى، شــهدت 
أســعار الذهب قفــزات كبيرة 
خــلال عــام ٢٠٢٥، مــا دفــع 
المستثمرين ليس فقط إلى شراء 

وقبل جائحــة ٢٠٢٠ كانت 
حيازات الذهب في أميركا أقل 
بـ٥:٤ مرات لتصل إلى ٥٠ مليار 
دولار. اســتقطبت صناديــق 
المتداولة الأميركية  الاستثمار 
المرتبطة بالذهب المادي تدفقات 
صافية قياسية بلغت ٣٣ مليار 
دولار في سبتمبر أيلول ٢٠٢٥

وحده. وفي الوقت نفسه ارتفع 
إجمالــي الأصــول المــدارة في 
صناديق الاســتثمار المتداولة 
العالمية للذهب بنسبة ٢٣٪ على 
أساس ربع ســنوي في الربع 
الثالث من عــام ٢٠٢٥، ليصل 
إلى مســتوى قياسي بلغ ٤٧٢

مليار دولار.
ويقبــل المســتثمرون على 
صناديــق الذهب بشــكل غير 
مسبوق. ومنذ بداية عام ٢٠٢٥

ارتفع سعر أوقية الذهب بأكثر 
من ٥٠٪، وتتداول الأوقية حاليا 

عند مستوى ٤٠١٧ دولارا.

الذهب المادي، ولكن أيضا إلى 
زيادة استثماراتهم في صناديق 

الذهب المتداولة.
الذهــب  وارتفعــت قيمــة 
لدى صناديق الذهب المتداولة 
بصورة غير مسبوقة، وكانت 
الولايــات المتحــدة الأميركية 
مثالا بــارزا على ذلك، إذ هرع 
الأميركيون إلى هذه الصناديق 
لتأمــين مدخراتهــم وتحقيــق 

بعض المكاسب.
ووصل إجمالي قيمة الذهب 
المملوكة لصناديق الاستثمار 
المرتبطة  المتداولــة الأميركية 
بالذهــب المادي إلى مســتوى 
قياســي بلغ ٢٢٥ مليار دولار، 
بحسب شركة مورنينغ ستار 
ديركت، وتضاعفــت حيازات 
الذهب خلال السنوات القليلة 
الماضيــة، مدفوعــة بتدفقــات 
المستثمرين الضخمة وارتفاع 

أسعار الذهب.

وبلغــت الفضــة ٥١٫٢٣٥
دولارا للأونصة، وهو أعلى 
مســتوى لها منذ أكثر من ٤

عقود. ومازال المعدن مرتفعا 
بنحو ٧٠٪ منذ بداية العام، 
متفوقا بسهولة على مكاسب 
الذهب، وتأتي هذه القفزة في 
إطار الاهتمام المتزايد بالمعادن 
النفيســة، المدفوع بمخاوف 

«الشال»: البنوك الأكثر جذباً للاستثمار الأجنبي غير المباشر
الشــال  تقريــر  ذكــر 
الاقتصادي الأسبوعي أن قطاع 
البنوك الكويتية يعتبر الأكبر 
الرأسمالية  مساهمة بالقيمة 
للبورصــة، ونصيبــه منها 
٦٢٫١٪ كمــا في ٣٠ ســبتمبر 
٢٠٢٥، والأكثر جذبا للاستثمار 
الأجنبي غير المباشــر، ومن 
الأعلى سيولة ضمن قطاعات 
البورصة، حيث استحوذ على 
٢٨٫٧٪ من إجمالي ســيولتها 

منذ بداية العام الحالي. 
وأوضــح التقرير أنه بين 
نهاية عــام ٢٠٢٤ ونهاية ٣٠

سبتمبر ٢٠٢٥، ارتفع مؤشر 
البنــوك بنحو ٢٠٫٩٪  قطاع 
وارتفعت مســاهمة الأجانب 
النســبية فيه، حيث تشــير 
المعلومــات المتوفــرة حــول 
الاســتثمار الأجنبي بالبنوك 
حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥، إلى 
أن القيمة المطلقة لاستثمارات 
القطاع ارتفعت  الأجانب في 
إلــى ٥٫٢٩ مليــارات دينــار، 
مقارنــة بنحو ٣٫٩٩ مليارات 
دينــار بنهايــة عــام ٢٠٢٤، 
وتعــادل نحــو ١٦٫٢٣٪ مــن 
القيمة الرأسمالية ـ السوقية 
ـ للقطــاع، وقــد كانــت نحو 
١٥٫٠٩٪ في نهاية عام ٢٠٢٤. 
وأشار الشال إلى أن أعلى 
استثماراتهم بالمطلق جاءت في 
بنك الكويت الوطني بحدود 
٢٫٥٧ مليار دينــار، وبحدود 
٢٫٠٤ مليــار دينــار في بيت 

وبنســبة ٢٧٫٦٦٪ من قيمته 
الرأســمالية، بمــا يعنــي أن 
ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة 
مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانيا 
«بيــت التمويــل الكويتــي» 
بنسبة الملكية البالغة ١٤٫٢٨٪، 
ويأتي كذلــك ثانيا في قيمة 

الملكية المطلقة. 
ويحتل «بنك الخليج» ثالث 
الترتيب في الملكية النسبية 
البالغــة ١٣٫٣٥٪، بينما يأتي 
رابعــا في قيمة تلــك الملكية 
المطلقة، ثم يأتي «بنك الكويت 
الدولي» رابعا بنسبة ملكية 

وفي خلاصة، أوضح تقرير 
الشال أن ملكية الأجانب في 
قطاع البنوك الكويتية تبدو 
مســتقرة، تتغيــر قليلا إلى 
الأعلى أو الأدنــى وفقا لأداء 
مؤشر قطاع البنوك، وبمناقلة 
بــين بنــك وآخــر، والواقــع 
أنهــم الوحيدون الذين فاقت 
قيمة الأسهم المشتراة لديهم 
قيمة الأســهم المبيعة، خلافا 
للمستثمر المحلي والمستثمر 
مــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وهو واقع نذكره 

ولا ضمانة لاستمراره.

بنحــو ١١٫٨٥٪، بينمــا يأتــي 
سابعا في قيمة الملكية المطلقة.
وأعلى ارتفاع نســبي في 
الفتــرة كان  الملكيــة خــلال 
من نصيــب «البنــك الأهلي 
الكويتي» وبنحــو ٩٧٫٥٩٪، 
أو من نحو ٣٫٧٤٪ في نهاية 
عام ٢٠٢٤ إلــى نحو ٧٫٣٩٪. 
وأعلــى انخفاض نســبي في 
ملكيــة الأجانب خلال الفترة 
المذكورة كان من نصيب «بنك 
برقان»، حيث انخفضت نسبة 
تملكهم بنحو -٧٠٫٠٦٪، أي من 
نحو ١٧٫٨٠٪ إلى نحو ٥٫٣٣٪.

القطاع يعد الأكبر مساهمة بالقيمة الرأسمالية للبورصة بـ ٦٢٫١٪

التمويل الكويتي، ونحو ٢٢٤٫٨
مليون دينار في بنك بوبيان 
ونحو ١٨٦٫١ مليون دينار في 
بنك الخليــج، ومؤخرا نحو 
١٢٦٫٢ مليــون دينار في بنك 

وربة. 
ذلك يعني أن نحو ٩٧٪ من 
استثمارات الأجانب تتركز في 
البنوك الخمسة، تاركين نحو 
٣٪ من تلك الاستثمارات لبنوك 

القطاع الأخرى.
ويتصدر الملكية النسبية 
للأجانــب في قطــاع البنوك 
«بنك الكويت الوطني» أيضا، 

٣٤٢٫٧ مليون دينار صافي مشتريات 
المؤسسات والشركات بالبورصة في ٩ أشهر

استعرض تقرير الشال الاقتصادي 
الأسبوعي تقرير الشركة الكويتية 
للمقاصة حول حجم التداول للسوق 
الرسمي للفترة ١ يناير إلى ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٥، حيث أفاد التقرير بأن قطاع 
المؤسسات والشــركات ما زال أكبر 
المتعاملين فيها ونصيبه إلى ارتفاع، 
فقد استحوذ على ٦٢٫٩٪ من إجمالي 
قيمة الأسهم المشتراة (٥٨٫٨٪ للفترة 
ذاتها ٢٠٢٤) و٦١٫١٪ من إجمالي قيمة 
الأســهم المبيعة (٥٨٪ للفترة ذاتها 

 .(٢٠٢٤
وأضاف التقريــر أن هذا القطاع 
اشــترى أســهما بقيمة ١٢٫٢٧ مليار 
دينار في حين باع أسهما بقيمة ١١٫٩٣

مليار دينار، ليصبح صافي تداولاته 
الأكثر شراء وبنحــو ٣٤٢٫٦٧ مليون 

دينــار.
وأوضح «الشــال» أن ثاني أكبر 
المســاهمين في ســيولة السوق هو 
قطاع الأفراد ونصيبه إلى انخفاض، 
إذ استحوذوا على ٣٦٫٩٪ من إجمالي 
قيمة الأسهم المبيعة (٣٧٫٩٪ للفترة 
ذاتها ٢٠٢٤) و٣٥٫٣٪ من إجمالي قيمة 
الأسهم المشتراة (٣٧٫٢٪ للفترة ذاتها 

.(٢٠٢٤
 وقد باع المستثمرون الأفراد أسهما 

بقيمة ٧٫١٩١ مليــارات دينار، بينما 
اشتروا أسهما بقيمة ٦٫٨٨ مليارات 
دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر 

بيعا وبنحو ٣١١٫٢ مليون دينار.
وثالــث المســاهمين هــو قطــاع 
حسابات العملاء (المحافظ) ونصيبه 
إلى انخفاض، فقد استحوذ على ١٫٥٪ 
من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة (٣٫٥٪ 
للفترة ذاتها ٢٠٢٤) و١٫٣٪ من إجمالي 
قيمة الأسهم المشتراة (٣٫٥٪ للفترة 

ذاتها ٢٠٢٤). 
وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 
٢٩٤٫٣٢٢ مليون دينار في حين اشترى 
أسهما بقيمة ٢٦١٫٢٦١ مليون دينار، 
ليصبح صافي تداولاته بيعا وبنحو 

٣٣٫٠٦١ مليون دينار.
وآخر المساهمين في سيولة السوق 
هو قطاع صناديق الاســتثمار، فقد 
استحوذ على ٠٫٥٪ من إجمالي قيمة 
الأسهم المشتراة (٠٫٦٪ للفترة ذاتها 
٢٠٢٤) و٠٫٥٪ من إجمالي قيمة الأسهم 
المبيعة (٠٫٦٪ للفترة ذاتها ٢٠٢٤). 
وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 
٩٩٫٤٥ مليــون دينــار، في حين باع 
أســهما بقيمة ٩٧٫٨٦ مليون دينار، 
ليصبح صافي تداولاته شراء وبنحو 

١٫٥٩ مليون دينار.

٩٫٥ مليارات دينار صادرات 
الكويت النفطية في ٦ أشهر

علي إبراهيم

تعكس أحدث بيانات صادرة عن الإدارة 
المركزية للإحصاء متانة الأداء التجاري 
للكويــت خــلال النصــف الأول من عام 
٢٠٢٥، إذ أظهرت الأرقام الرسمية استمرار 
النشاط في حركة الصادرات والواردات 
بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد الوطني، 
ويؤكد استمرارية الكويت في الحفاظ على 
موقعها الريادي ضمن منظومة التجارة 

الإقليمية والعالمية.
وسجل إجمالي حجم التبادل التجاري 
للكويت خلال الفتــرة من يناير وحتى 
نهايــة يونيــو ٢٠٢٥ نحــو ١٧٫٠٨ مليار 
دينار، في مؤشــر واضح على استمرار 
التدفقات التجاريــة القوية بين الكويت 
وشركائها حول العالم، وما يعكسه ذلك 
من مرونة الاقتصاد الوطني في التعامل 
مع مختلف المتغيرات العالمية في أسواق 

الطاقة والسلع.
وكشفت البيانات أن إجمالي صادرات 
الكويــت النفطية بلغ نحو ٩٫٥ مليارات 
دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، 
وهو ما يؤكد اســتمرار القطاع النفطي 
في أداء دوره كمحرك رئيســي لعائدات 
البلاد، ودعامة أساسية لميزانها التجاري، 
وتبــرز هذه الأرقام قــدرة الكويت على 
الحفاظ على مستويات إنتاج وتصدير 
مستقرة مدعومة ببنية تحتية متطورة 
في مجالي الاســتخراج والتكرير، فضلا 
عن الالتزام بسياســات تسويقية فعالة 
ضمــن منظومة «أوپيــك+» بما يضمن 
استدامة الإيرادات النفطية وتحقيق قيمة 
مضافة في الأســواق العالمية، وتعكس 
هــذه النتائج متانــة العلاقات التجارية 
القائمة بين الكويت ومجموعة واســعة 
من الأسواق المستوردة للنفط الكويتي 
في آســيا وأوروبا، إضافة إلى استمرار 
الطلــب علــى النفط الكويتــي المعروف 
بجودتــه العاليــة ومطابقتــه للمعايير 

البيئية العالمية.

وأظهرت بيانات الإحصاء أن إجمالي 
قيمة صــادرات الكويت (النفطية وغير 
النفطيــة) بلغ نحو ١٠٫٧ مليارات دينار 
خلال النصف الأول من ٢٠٢٥، ما يعكس 
تنوع قاعدة الصادرات ونجاح الدولة في 
دعم الصادرات غير النفطية عبر حزمة 
من الإجراءات التحفيزية والتســهيلات 
الجمركية والمناطق الحــرة، إضافة إلى 
برامج دعم الصناعات الوطنية الموجهة 

للأسواق الخارجية.
واستمر الميزان التجاري للكويت في 
تحقيــق فائض مالي قوي بلغ نحو ٤٫٣
مليارات دينار خــلال النصف الأول من 
٢٠٢٥، وهو ما يعكس متانة المركز المالي 
للدولة واستمرار تفوق قيمة الصادرات 
علــى الــواردات، فــي وقت تشــهد فيه 
الأســواق العالمية تحولات في سلاســل 
الإمداد والتجــارة، ويعد تحقيق فائض 
تجــاري بهذا الحجم دليــلا على فعالية 
السياسات الاقتصادية والتجارية التي 
تنتهجها الدولة، والتي تستند إلى خطط 
واضحة لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، 
وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز تنافسية 
المنتجــات الكويتية في الخارج، ويعزز 
هذا الفائض الثقة في الاقتصاد الكويتي 
ويمنحــه قاعدة مالية صلبة تســهم في 
دعم الإنفاق الاستثماري، وتوفير مزيد 
من الاستقرار للمالية العامة وللسيولة 

في القطاع المصرفي.
في المقابل، أظهرت البيانات أن قيمة 
واردات الكويت خلال النصف الأول من 
العام بلغت نحو ٦٫٣٨ مليارات دينار، وهو 
ما يعكس استمرار النشاط في القطاعات 
الإنتاجية والاســتهلاكية داخل الســوق 
المحلي، وتشير القراءة الفنية لهذه الأرقام 
إلــى أن ارتفاع الواردات يرتبط بازدياد 
الطلب على المواد الخام والمعدات الصناعية 
والســلع الوسيطة، وهو ما يعد مؤشرا 
إيجابيا على توسع عمليات الإنتاج في 
القطاع الخاص، وتزايد الاستثمارات في 

مشاريع البنية التحتية والتطوير.

١٧٫٠٨ مليار دينار إجمالي التبادل التجاري

٤٫٣ مليـارات دينار فائض الميـزان التجاري خـلال النصف الأول

استمرار النشاط في حركة الصادرات والواردات يُعزز ديناميكية الاقتصاد


